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السياسة الشرعية لإبراهيم بن يحيى خليفة (المشهور بـ "دَدَه أفندي")
تقديم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين المبعوث بالشرع الأقوم والسياسة العادلة رحمة للعالمين.
والصلاة على آله الأطهار، وأصحابه الأخيار، الذين نصروه واتبعوا النور الذي جاء به، وحملوا الرسالة وأدوا الأمانة من بعده - صلى الله عليه وسلم- فسادوا وساسوا العالمين ورعاية مصلحة الخلق.
أما بعد:
فهذه هي رسالة "السياسة الشرعية" أو "السياسة والأحكام" أو "أحكام السياسة" تعددت عناوينها وتعددت نسبتها إلى أكثر من عالم أو فقيه.

ففي بعض النسخ المخطوطة نسبت إلى الوزير ابن كمال باشا الفقيه الموسوعي الحنفي (المتوفى 940هـ)، أربعون وتسعمائة من الهجرة النبوية.

 وفي النسخ الأخرى نسبت إلى الفقيه الحنفي صاحب الأشباه والنظائر، ابن نجيم المصري (المتوفى 970هـ) سبعون وتسعمائة من الهجرة.

وفي أغلب النسخ نسبت إلى دَدَه أفندي، وهو لقب شهرة لأكثر من عالم، وينحصر في أثنين:
الأول: إبراهيم بن يحيى دده خليفة، ويشتهر بدده جنقي أفندي الأماسي، المتوفى 973 هـ، وقيل: سنة 975 هـ خمس وسبعون وتسعمائة من الهجرة.
والثاني: أبوالمكارم محمد بن مصطفي بن حبيب الملقب بدده الحنفي (المتوفى 1146 هـ) ست وأربعون ومائة بعد الألف من الهجرة النبوية.
وقد بذلت كل جهدي وطاقتي في تحقيق الرسالة والتحقق من صاحبها الحقيقي ثم دراستها، وبيان أهميتها وقيمتها العلمية.
وأسأل الله - عز وجل- أن يتقبل جهدي وعملي ويكتبه في العلم النافع والعمل الصالح وأن ينفع به ولاة الأمور في هذا العصر الخاصة.
فقد قال بحق الإمام الونشريسي (المتوفى 914 هـ):
"إن الأصل في حفظ الدين حفظ قانون السياسة، وبث العدل والتناصف الذي تحقن به الدماء، ويتمكن من إقامة قوانين الشرع، وهذه وظيفة ولي الأمر".
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مقدمة عامة
لكل مخطوط مقتضياته الخاصة به في التحقيق، جرى العرف في الدراسة والتحقيق تقديم ترجمة المؤلف على الكتاب أو الرسالة المحققة، لأنه مصدرها وسابق عليها، ولما كانت الرسالة التي بين أيدينا منسوبة لأكثر من عالم، الأمر الذي يقضي بعد وصف النسخ، التثبت في إسناد الرسالة ونسبتها إلى مؤلفها الحقيقي، ثم دراسة الرسالة وأهميتها وبيان منهج التحقيق والتوثيق فمن ثم انتظمت هذه المقدمة المباحث الآتية:

المبحث الأول: نسخ الرسالة.

المبحث الثاني: نسبة الرسالة إلى مؤلفها الحقيقي.

المبحث الثالث: القيمة العلمية للرسالة وأهميتها.

المبحث الرابع: منهج التحقيق والتوثيق.
المبحث الأول: نسخ الرسالة ووصفها
وقفنا على الكثير من النسخ على النحو الآتي:

1- نسخة أسعد أفندي رقم 3754 وهي الرسالة الأولى ضمن مجموع
، وبياناتها كالآتي:
العنوان: السياسة الشرعية.

المؤلف: دده أفندي - رحمه الله تعالى-
عدد الأوراق: 16 ورقة، ثم وجه ورقة، وسبيل المتابعة بالتعقبية، ويوجد ترقيم عددي لكل خمس ورقات.
مساحة الورقة: 15 سم* 15 سم.
عدد الأسطر: 22 سطرًا تقريبًا، 12 كلمة في كل سطر في المتوسط.
النسخ: خط رقعة ممتاز وواضح.
الناسخ: السيد مصطفى بن السيد محمد.
تاريخ النسخ: في جمادى الآخر سنة ثلاث عشرة ومائة وألف 1113 هـ.
عنوان الرسالة، والفصول بالخط الأحمر، وبها عناوين جانبية بمثابة رؤوس للموضوعات [انظر لوحة رقم 1] وثابت على هذا المجموع لهذه الرسائل "استصحبها الفقير السيد محمد سعيد
 عفى عنه" وختم وقف محمد بن أسعد أفندي، وقد تبين لنا من خلال التحقيق أنها من أدق النسخ واضبطها فاعتبرناها نسخة الأساس، ونرمز لها بالرمز (أ).
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2- نسخة (بلدية الإسكندرية) محافظة الإسكندرية حاليًا وهي برقم 2095 فقه حنفي وبياناتها:
العنوان: السياسة الشرعية.
المؤلف: دده أفندي البروسوى المتوفى 998 هـ. (هكذا في فهارس المكتبة).

عدد الأوراق: غير مرقمة، وسبيل المتابعة فيها التعقبية بذكر أول كلمة من الصفحة اليسرى في نهاية الصفحة اليمنى، وقد عددنا أوراقها فتبينت أربعًا وعشرين ورقة، ووجه من الرقة.

مساحة الرقة: مسطرتها 30سم * 20 سم.

وعدد الأسطر 22 سطر تقريبًا، في كل سطر تسع كلمات في المتوسط.

النسخ: عادى ومقروء.
الناسخ: منلا
 أحمد بن منلا مصطفى.

تاريخ النسخ: يوم الاثنين من أواخر شهر المحرم الحرام سنة 1109 هـ.

وهذه الرسالة مفرودة ومجلدة.

(انظر شكل رقم 3،4).
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وهى أقدم النسخ تاريخيًا، والورق الخاص بها قديم، ولا نجزم بأنه يتفق مع التاريخ الوارد بها، وثابت عليها ختم (كتبخانة مجلس بلدي إسكندرية) وهو أقدم أختام مكتبة بلدية إسكندرية.

وتبين من الاطلاع عليها إثبات السقط منها في حواشي الرسالة، فهي نسخة مراجعة ولكنها دون النسخة السابقة في الدقة والضبط، ورمزنا لها بالرمز (ب).
3- نسخة مملوكة ملكية خاصة للأستاذ الدكتور عبدالوهاب أبوسليمان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية (وأستاذ الأصول والفقه بالدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة أم القرى) سابقًا. وبياناتها كالتالي:

العنوان: رسالة في السياسة الشرعية.
المؤلف: الشيخ دده بن بخشي بن إبراهيم البيوصنوي.

عدد الأوراق: 12 ورقة، ثم وجه من الورقة.

المسطرة: 30 سم* 20 سم. 

: 25 سطرًا، كل سطر 12 كلمة في المتوسط.

الناسخ: عبدالرحمن بن حسن العجيمي عن خط حنيف الدين المرشدي.

تاريخ النسخ: الخامس والعشرون من شهر محرم الحرام في تمام الثالث والثمانين بعد المائتين والألف من الهجرة.
وثابت في الصفحة الأولى: هذه الرسالة السياسة الشرعية وجدت في النسخة التي نقلت منها مكتوب على ظهرها بقلم المرحوم مولانا الشيخ حنيف الدين المرشدي
 أنه ذكر في النسخة التي نقل منها أن هذه الرسالة للعلامة ابن الغرس الحنفي
، ثم قال الشيخ حنيف الدين بن ما نصه: (لا أدرى أين استفدت كون هذه الرسالة لابن الغرس، ورأيت على ظهر نسخة منها بخط الشيخ أحمد العدوي
 أنها للشيخ دده بن بخشي بن إبراهيم البيوصنوي وذكر بأنه وجد نسبتها كذلك بظهر النسخة التي نقل منها فليحقق ذلك) انتهى كلام الشيخ حنيف الدين.

قال الشيخ طاهر سنبل
- رحمه الله تعالى- قلت: "وقد حقق لي بعض الأفاضل من الأفاندة الموالى قضاة مكة.... أن هذه الرسالة للعلامة دده المذكور وإنها مشهورة بالروم بنسبتها إلى المذكور وقد أعارني نسخته الصحيحة. وقابلت نسختي عليها هذه فصحت ولله المنة على ذلك. انتهى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

وعلى يسار هذا البيان "قد دخل في ملك الراجي شفاعة النبي الأمي عبدالرحمن بن حسن العجيمي
 في 25 محرم 1283 وختم العجيمي ثم ختم الدكتور عبدالوهاب أبوسليمان [انظر لوحة رقم 5، 6].
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فهذه النسخة تتميز بكتابتها عن نسخة لعالم جليل هو الشيخ حنيف الدين المرشدي ثم حقق نسبتها من بعده عالم فاضل آخر هو طاهر سنبل ثم راجعها على نسخة أخرى فصحت في نظره.
ويؤخذ - من خلال التحقيق- على هذه النسخة وجود سقط في الورقة 12/ب مقداره قرابة سبعة أسطر، وهو ما ورد في "شرح النجم الوهاج" وسنشير إليه في التحقيق بإذن الله.
ونرمز لهذه النسخة بالرمز (ع).
4- نسخة جامعة برستون بالولايات المتحدة الأمريكية، برقم 4030، مجموع، رقم (88) يتضمن رسالتين
: إحداهما في السياسة الشرعية لدده أفندي البروسي تبدأ من الورقة 49 وتنتهي بالورقة 68.
بعنوان "السياسة" فقط، ولم يذكر اسم المؤلف
.
نوع الخط: خط تعلق جيد.
الناسخ: عبدالهادي بن المرحوم عمر سير زاده.
عدد الأوراق: 19 ورقة مسطرة 20سم* 12سم.
وكل صفحة بها 22 سطر، ومتوسط الصفحة 7 كلمات والمتابعة بالتعقيبية، والترقيم الوارد عليها حديث.
ويذكر في الهامش عناوين لبعض الأجزاء تحت لفظ "مطلب" وبعض السقط يذكر في الحاشية مما يدل على أن النسخة مراجعة [انظر لوحة رقم 7، 8].
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ولم نقف على ترجمة لعبدالهادي عمر جبى زاده لتحديد نسخ الرسالة، ولكن يبدو لي أنها في القرن الحادي عشر الهجري، وقد تبين لي من خلال التحقيق أن هذه النسخة دقيقة ومنضبطة إلى حد كبير، وتكاد تتطابق مع نسخة الأساس فهي تندرج مع الرمز (أ).
5- نسخة بجامعة برستون، المجموع رقم 503 يهوذا
 وتبدأ من الورقة 153 وتنتهي في الورقة 161.
العنوان: رسالة سياسة نامة.
المؤلف: المرحوم داده أفندي الرومي.
الخط: نسخ معتاد.
تاريخ النسخ: غير ثابت.
الناسخ: غير ثابت في نهاية الرسالة.
عدد الأوراق: 8 أوراق مقاس 20* 22 سم، كل صفحة 30 سطر، كل سطر في المتوسط 15 كلمة.
وعلى صفحة العنوان ما يلي: "الحمد لله قد قابلتها من أولها إلى آخرها على نسخة أخرى فخرج من بين سقيمين صحيح إن شاء الله تعالى فأرجو أن تكون صحت أو قاربت الصحة فإن بعض أصولها لم يكن عندي حتى أراجعه، فصححت عبارته كما بحسب السياق والسياقة" حرره الفقير: عبدالله بن عبدالرحمن - عفا الله عنه. 
فالنسخة مكتوبة بعد وفاة المؤلف - بطلب الرحمة له- وعن نسختين سقيمتين [انظر لوحات رقم 9، 10، 11] ولكن بمقابلتها بغيرها من النسخ تبين أن التصفيحات فيها بعد المراجعة ضئيلة جدًا، وتندرج معه نسخة برمز (ب).
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6- نسخة محافظة إسكندرية رقم 2084 فنون منوعة، وبياناتها كالتالي:
العنوان: رسالة "السياسة".
المؤلف: لدده أفندي.
نوع الخط: نسخ ممتاز، واضح وجميل.
الناسخ: محمود بن علي.
تاريخ النسخ: يوم الجمعة وقت الضحى يوم الثالث عشر من محرم الحرام سنة ألف ومايتين وستين (1260 هـ).
عدد الأوراق: 16 ورقة، غير مرقمة، ووسيلة المتابعة التعقبية، المقاس: 15 * 15 سم.
الصفحة 22 سطر، ومتوسط الكلمات ثمان كلمات في السطر.
[انظر لوحة 12، 13].
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يبدو أن كاتب هذه النسخة كاتب متخصص، ويضع علامة ( ) للدلالة على الفواصل، وبداية الجمل.
وعلى هامش الرسالة كتاب في الفقه الحنفي لا يمت لموضوع الرسالة بصلة.
والأخطاء في الكتابة نادرة، وهي تكاد تتطابق مع نسخة البلدية السابقة، فتنتظم مع الرمز (ب).
7- نسخة المكتبة المركزية بالرياض ضمن مجموع رقم 5113م وبياناتها كالتالي:
لم يرد العنوان في بداية الرسالة وورد في نهايتها "تمت الرسالة المنسوبة للمرحوم دده أفندي غفر ذنوبه".
نوع الخط: خط تعليق مقروء.
الناسخ: مجهول.
التاريخ: غير ثابت، ولعله من القرن الحادي عشر الهجري تقريبًا.
عدد الأوراق: 9 أوراق 20,5 * 13 سم.
الأسطر: 29 سطر، متوسط السطر 16 كلمة والمتابعة بالتعقبية.
الجدولة بالحمرة، وبها آثار رطوبة تؤثر على قراءة النسخة، وتكاد تنعدم الاستفادة منها في بعض المواضع، وعلى الحاشية بعض التعليقات.
[انظر اللوحة رقم 14، 15].
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ويمكن الاستفادة من بعض حواشيها، وتقتضي الأمانة العلمية إسنادها إليها، ونرمز لها بالرمز (ر).
8- نسخة جامعة الرياض (الملك سعود) رقم 2695 وهي الرسالة الرابعة ضمن مجموع يتضمن 296 ورقة.
العنوان: رسالة في السياسة الشرعية.
المؤلف: دده أفندي - رحمه الله تعالى - (المتوفى 1146 هـ) (هكذا في فهرس المكتبة).
بداية الرسالة: "أوله الحمد لله رب العالمين..، وبعد ذكر في "العناية شرح الهداية" "السياسة تغليظ جزاء   جناية لها حكم شرعي"
آخرها... وإن غلب على ظنه أنه لا يترك لا يكون آثمًا في ترك الأمر".
عدد الأوراق: 18 صفحة من (571-589).
عدد الأسطر: 26 سطرًا، 11 كلمة في المتوسط.
المقاس: 26*14سم.
الخط تعليق حسن كتب في القرن الثاني عشر الهجري.
لم يرد اسم الناسخ وتاريخ النسخ في نهاية المخطوط.
وأثبت واضع الفهرس اسم الناسخ: درويش علي بن إسماعيل الأستانبولي، وأن تاريخ النسخ 1197هـ.
ولعله وقف على ذلك في أحد المخطوطات الواردة في المجموع.
[اللوحات رقم 16، 17، 18].
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وقد تبين لنا من خلال التحقيق أن هذه النسخة بها أخطاء كثيرة، ويوجد بها سقط في أربع مواضع من الرسالة، فمن ثم يصرف النظر عن جعلها من المخطوطات المعتمدة في التحقيق.
9- النسخة التيمورية
 برقم 29 اجتماع تيمور بالهيئة العامة للكتاب (دار الكتب المصرية) وبيانها كالتالي:
العنوان: السياسات الشرعية.
المؤلف: المولى دده أفندي البروسي.
النسخ: خط معتاد.
تاريخ النسخ: غير وارد.
الناسخ: مجهول.
عدد الأوراق: 13 ورقة، 27 صفحة، مقاس:  2 * 18 سم.
كل صفحة 25 سطر في المتوسط، 9 كلمات في السطر، المتابعة بالتعقبية حتى ص 7 ثم تركها، وعليها ختم أحمد تيمور باشا.
يبدو أنها منقولة عن نسخة بلدية الإسكندرية لتطابقها معها فمن ثم تنتظم مع الرمز (ب).
10- نسخة بمكتبة "لالي" ضمن مجموع رقم 961
 مدرجة بالمكتبة السليمانية بتركيا وتحت رقم "4" رسالة السياسة، ولم يذكر مؤلفها، وهي من 411 ص- 423 وجه، فهي تقع في 12 ورقة تقريبًا.
والنسخ خط تعليق مقروء.
كل صفحة 28 سطرًا، ومتوسط السطر 9 كلمات.
وغير ثابت تاريخ النسخ، وهي تتطابق مع نسخة بلدية الإسكندرية فتندرج في الرمز (ب).
11- نسخة بالمكتبة المركزية بالرياض، رقم المخطوط 2180 وبيانها كالتالي:
العنوان: السياسة والأحكام.
المؤلف: العلامة الشهير بالدده
.
نوع الخط: نسخ معتاد.
الناسخ: مجهول.
التاريخ: لعله من القرن الثاني عشر الهجري.
عدد الأوراق: 20 ق.
المقاس: 23 * 16,5 سم.
عدد الأسطر: 21.
متوسط الكلمات في السطر: 11 كلمة.
ويلاحظ على هذه النسخة تدوين بعض الكلمات والفواصل بالحمرة، وفي بعض الهوامش إثبات للسقط من النسخة- مما يدل على مقابلتها- وبها بعض العناوين الجانبية.
[انظر اللوحات 19، 20].
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تبين من خلال المراجعة النصية أن الناسخ غير دقيق، إذ قد يضيف ما يؤدي إلى نقيض المعنى، ومن الأمثلة على ذلك:
ورد في (ق3/ب): "لا يراعى اختلاف الأحوال" وصحتها: "يراعى اختلاف الأحوال" فقد أضاف الناسخ (لا) فأصبح نقيض المعنى.
ورد في (ق3/ب): "وأجلهم مجوز للشهادة" وصحتها: "وأقلهم فجورًا".
ورد في (ق6/ب): "العراقي" والصحيح "القرافي".
يصرف النظر عن اعتبارها من النسخة المعتمدة في التحقيق للأسباب المتقدمة.
12- نسخة بمكتبة اسعد أفندي برقم 3610 ضمن مجموع فيه تفسير غريب القرآن للسجستاني، وتقع فيه الرسالة بين الصفحات من 156 إلى 164.
عنوان الرسالة: غير ثابت.
المؤلف: غير مدون.
نوع الخط: خط تعليق، ودقيق.
الناسخ: مجهول.
عدد الصفحات: 12 صفحة، في كل صفحة 34 سطر، ومتوسط السطر عشر كلمات، ومسطرتها 25 * 15 سم تقريبًا.
يلاحظ أن رسالة لاحقة لهذه الرسالة بذات الخط ثابت نسخها في جمادى الأولى سنة سبع وخمسين ومائة وألف (1157 هـ) وهي تتطابق مع النسخ التي رمزنا لها بالرمز (ب).
13- نسخة بمكتبة جامعة برستون، مجموعة يهوذا رقم 4110 وهو مجموع يتضمن عدة رسائل
.
وتقع هذه الرسالة رقم "6" من الورقة الثالثة بعد الستين إلى الورقة السبعين وجه يمين.
والعنوان غير ثابت في بدايتها.
ولكن ثابت في نهايتها "تمت الرسالة لابن كمال باشا".
الخط: رقعة معتاد.
الناسخ: مجهول.
تاريخ النسخ: غير ثابت.
ملحق بها رسالة "أصول الحكم في نظام العام" لكافيجي حسن أفندي المتوفى 1205 هـ وهي بذات الخط، وثابت في ق 113 من يسار المخطوط أنها كتبت في ليلة القدر من شهر رمضان سنة سبع وعشرين وألف من الهجرة (1027 هـ) ويبدو لي أن الخط واحد.
عدد الأوراق: سبع ورقات، في الصفحة 29 سطرًا في المتوسط، 15 كلمة في كل سطر في الغالب.
المتابعة فيها عن طريق التعقيبة.
[انظر اللوحة رقم 21، 22].
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وهي نسخة جيدة، ولا يوجد بها سقط، وبمقابلتها بغيرها من النسخ لا توجد فروق جوهرية تجعل منها نسخة مستقلة.
وسنقتصر على تحقيق مدى نسبتها إلى ابن كمال باشا ثم لا نعول عليها نسخة معتمدة من التحقيق.
14- نسخة الكتبخانة الخديوية المصرية رقم 1160 فقه حنفي
 وبيانها كالتالي:
العنوان: رسالة ابن نجم (هكذا) في السياسة الشرعية.
المؤلف: صاحب الأشباه والنظائر، ابن نجم (هكذا) المصري.
نوع الخط: نسخ معتاد حديث.
الناسخ: مجهول.
تاريخ النسخ: غير ثابت.
عدد الأوراق 9، مسطرتها: 28 سطرًا في الصفحة في الغالب، 13 كلمة في المتوسط في الغالب.
[اللوحات رقم 23، 24].
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ويبدو لي أن هذه النسخة منقولة عن نسخة قديمة ينقصها التنقيط أي غالب فيها الإعجام.
وتبين لي من فحصها ومقابلتها بغيرها كثرة التصحيف فيها والسقط في بعض المواضع.
وإن ناسخها من غير العلماء لأنه يكتب أشياء غير مفهومة ولا تتسق مع السياق
.
ولكنها في مجملها تتفق مع غيرها من النسخ من حيث البداية والفصول والنهاية مما لا يمكن اعتبارها نسخة لها استقلالها وذاتيتها.
وسنكتفي بتحقيق مدى نسبتها إلى ابن نجيم ثم نصرف عنها النظر ولا نعول عليها في التحقيق.
خلاصة القول:
فبرغم كثرة النسخ وتعددها لم يكن بينها نسخة المؤلف، أو نسخة عليها خطه، أو عورضت عليها نسخته أو وثقت بها حتى يعول عليها بمفرده.
والنسخ التي سبقت الإشارة إليها تنتظم مجموعات ثلاث يرمز لكل واحدة منها: أ، ب، ع.
المبحث الثاني: نسبة الرسالة إلى مؤلفها الحقيقي:
تنسب الرسالة إلى عدة علماء:
الأول: ابن كمال باشا (المتوفى 940 هـ).
الثاني: ابن نجيم المصري (المتوفى 970 هـ).
الثالث: دده أفندي (المتوفى 973 هـ) أم المتوفى (1146 هـ).
نعرض هنا لترجمة موجزة لكل واحد منهم، ونحقق ليتبين من خلالها مدى صحة نسبة الرسالة إليه:
1- ابن كمال باشا:
هو أحمد بن سليمان الرومي، الشهير بابن كمال باشا المولى شمس الدين، ولد في طوقات من نواحي سيواس، وتعلم في أدرنه، واشتغل بالتدريس، وولى قضاء أدرنه، ثم الإفتاء بالأستانة إلى أن مات سنة 940 هـ.
قال طاشكبري زاده (ت 968 هـ) "له رسائل كثيرة في المباحث المهمة الغامضة، وكان عدد رسائله قريبًا من مائة رسالة"
 وله في الفقه الحنفي: المهمات، وشرح سماه بالإصلاح والإيضاح، قال فيه محمد عبدالحي اللكنوي:
"قد طالعته... فوجدته محققًا مدققًا مولعًا في الإيرادات على الوقاية وشرحها لصدر الشريعة..."
.
لم أقف من خلال التتبع والاستقراء لما عرض وكتب عن رسائله على إسناد رسالة "السياسة الشرعية" في كتب التراجم لابن كمال باشا، على الرغم من تعدادها لأكثر رسائله
، ومن الفحص الموضوعي للرسالة ومصادرها، ومنهجها، تبين أن صاحب الرسالة يستند إلى كتاب "الإيضاح شرح إصلاح الوقاية" وهو لابن كمال باشا، ولو كانت هذه الرسالة له، لأسندها إلى نفسه كما هو عادة المؤلفين حين يحيلون إلى مؤلفاتهم أو ينقلون منها (كما في كتابنا..) (وقد فصلناه في كتابنا..) وغير ذلك من التعبيرات التي تفيد اتحاد نسبة التأليف في الكتابين الأمر الذي يشعر أن هذه الرسالة ليست لابن كمال باشا، كما تم الرجوع إلى كتاب مهمات القاضي أو المفتي لابن كمال باشا وجرت مقارنته بالرسالة فلم نجد أمورًا مشتركة بينهما مما يتأكد معه عدم نسبة هذه الرسالة إليه.
2- ابن نجيم
:
هو العلامة زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم الحنفي، ولد بالقاهرة سنة 926 هـ، وأخذ عن علمائها، وأجازه الكثير من علماء عصره بالإفتاء والتدريس، وكان الفقه الحنفي أعظم اهتماماته العلمية درسًا وإفتاء وتدريسًا
.
ومن مصنفاته:
- البحر الرائق شرح كنز الرقائق لأبي البركات عبدالله بن أحمد النسفي المتوفى سنة 710 هـ، طبع في ثمانية أجزاء سنة 1311 هـ.
- الفتاوى الزينية جمعها تلميذه شمس الدين محمد بن عبدالله الخطيب، ورتبها ترتيب الكتب الفقيهة
.
- الأشباه والنظائر، يشتمل على معرفة القواعد والضوابط الفقيهة، وهو آخر كتبه.
- فتح الغفار في شرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار
.
 - حاشية على جامع الفصولين
.
- لب الأصول في تحري الأصول لابن الهمام
.
- الرسائل الزينية في فقه الحنفية.
جمعها ولده أحمد بن زين الدين، قال في بدايتها: "إن والدي قد ألف رسائل ووقائع في فقه الحنفية غي ابتداء أمره إلى أن قضى الله أمره، فأردت أن أجمعها في بعض كراريس على ترتيب الكتب ليسهل الكشف عنها بعد تسميتها بالرسائل الزينية في فقه الحنفية نسبة للمؤلف وهي 41 رسالة
 وليس من بينها رسالة "السياسة الشرعية" كما أن له رسالة تتعلق بالفلوس التي كدست.
توفى سنة 970 هـ، ودفن بجوار السيدة سكينة بنت الإمام الحسين بن علي - رضي الله عنهما-.
ومن الأمانة العلمية القول: بأن منهج ابن نجيم في رسائله يكاد يتفق مع المنهج في رسالة السياسة الشرعية بالإشارة إلى المصادر التي نقل عنها، وهو منهج يسير عليه جل فقهاء الحنفية، ولعل هذا هو ما دفع حاجي خليفة إلى إثبات نسبة الرسالة لدده خليفة وإلى ابن نجيم
 كما وجدت عدة نسخ من الرسالة تسندها إلى ابن نجيم.
ويبدو لي أنه مما يعين على وضع المسألة وضعها الصحيح، ويبين مدى صحة نسبة هذه الرسالة - السياسة- إلى ابن نجيم هو المقارنة بين بعض النصوص الثابتة فيها وما هو ثابت عن ابن نجيم.
1- تعريف السياسة:
ففي تعريف السياسة يقول صاحب رسالة السياسة الشرعية: "ذكر في العناية شرح الهداية" 
"السياسة تغليظ جزاء جناية لها حكم شرعي حسمًا لمادة الفساد"
 في حين أنه ثابت عن ابن نجيم القول "لم أر في كلام مشايخنا تعريف السياسة"
، ثم يعرض قول المقريزي في الخطط وإنها رسمت بأنها القانون الموضوع لرعاية الآداب وانتظام الأموال
.
ثم قال ابن نجيم في تعريف السياسة "إن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي"
، فتعريف ابن نجيم للسسياسة أوسع من أن يحصرها في تغليظ العقوبة.
2- أنواع السياسة:
وفي أنواع السياسة ينقل صاحب رسالة السياسة الشرعية عن معين الحكام بنصه أنواع السياسة
.
بينما ابن نجيم ينقل عن المقريزي (ت 845 هـ)
 في خططه أنواع السياسة.
إن توافق كلام الطرابلسي (ت 844 هـ) والمقريزي في أنواع اليساسة يفيد أن مصدرهما المشترك هو تبصرة الحكام لابن فرجون (ت 799 هـ)
.
3- التعزيز:
عرض صاحب رسالة السياسة الشرعية في فصل التعزيز، أن التعزيز الواجب حقًا لله تعالى يلي إقامته كل أحد بعلة النيابة عن الله نقلًا عن حدود مجمع الفتاوى
.
وللإمام ابن نجيم رسالة في "إقامة القاضي للتعزيز على المفسد من غير توقف على مدع".
وقد نقل عن فتح القدير ما نصه: "إن ما وجب فيه حق الله تعالى - أي ما تعلق نفعه بالعامة- أنه يجب على الإمام ولا يحل له تركه إلا فيما علم أنه انزجر العاقل قبل ذلك..".
وقال ابن نجيم: "من كان ضرره عامًا كرجل يؤذي بلسانه ويده فإذا أعلموا القاضي بذلك قبل خبرهم حيث كان المخبر عدلًا فيزجره القاضي ويمنعه أشد المنع ويعززه بما يليق بحاله.
وفي الظهيرية من الكراهية: رجل ثقيل ويضر الناس بيده ولسانه فلا بأس بإعلام السلطان به ليزجره.. انتهى.
ويعقب على ذلك فيقول: "فقد استفيد منهما أن إعلام القاضي بذلك يكفي لتعزيزه، وهو من باب الأخبار فلا يحتاج إلى لفظ شهادة، ولا إلى مجلس قضاء"
.
يتضح لنا مما تقدم أن ابن نجيم يقرر أن التعزيز حقًا لله تعالى يجب على الإمام أو الحاكم إقامته لا على كل أحد كما يرى صاحب أحكام السياسة والتباين والاختلاف بين صاحب رسالة السياسة وابن نجيم وارد، ونطمئن معه إلى نفي نسبة هذه الرسالة لابن نجيم.
ومما يؤكد نفي هذه الرسالة عن ابن كمال وابن نجيم أن كبير فقهاء الحنفية المتأخرين محمد أمين المشهور بابن عابدين أسند هذه الرسالة ونسبها إلى دده أفندي فقال: "وفيلا رسالة دده أفندي في السياسة"
.
3- دده خليفة (ت 973 هـ)
:
هو المولى كمال الدين المعروف بدده خليفة الحنفي أو داده جنقي أفندي الأماسي، واسمه إبراهيم ويشتهر بلقب "قاره داده" ولد بقرية "سونسا" القريبة من مدينة أماسية، وكان يزاول مهنة الدباغة قبل الاشتغال بتحصيل العلم، وكان أميًا حتى ناف عمره على العشرين، أحس بداخله بالرغبة الشديدة في التعليم فبدأ من الألف، وكان له فطنة نادرة وذاكرة ممتازة، وكان في غاية الصبر حتى صار معيدًا للمولى سنان الدين المشتهر بالق البروسي في مدرسة السلطان مراد يمدينة بروسه ثم تولى مدرسة بايزيد باشا، ثم تولى عدة مدارس: منها مدرسة خسرو باشا بمدينة حلب، وهو أول مدرس بها، وفوض إليه الفتوى بهذه الديار.
قال صاحب العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم فيه: "توفى - رحمه الله- سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة، وكان رحمه الله عالمًا فاضلًا مجتهدًا في اقتناء العلوم وجمع المعارف، آية في الحفظ والإحاطة له اليد الطولى في الفقه والتفسير، وكتب رحمه الله تعالى حاشية على شرح التفتازاني في الصوف وبسط الكلام وبالغ في جمع الفوائد والمهمات وله منظومة في علم الفقه وعدة رسائل في فنون عديدة رحمه الله تعالى"
.
وقال محمد طاهر أفندي البروصوي
: "توفى سنة 975 هـ، ودفن في ساحة مسجد خوجة الأستاذ محمد القرماني (أو الكرماني) الواقع في الزقاق المقابل للكنيسة الموجودة في بداية السد المعروف" وقال: "كان رحمه الله تعالى واقفًا على كثير من علوم عصره وله رسائل ومؤلفات ما بين ترجمة وحواش ومجاميع وغيرها".
كتبه: "طبقات النحاة" قد ترجم فيها لعلماء النحو والأدب وكتب عن أحوالهم.
- حاشية على شرح الغزي، وهو كتاب مشهور متداول بين الأتراك، متخصص في علم الصرف والنحو والبلاغة.
- حاشية على تفسير القاضي (لعله البيضاوي لأنه المشهور بينهم بالقاضي).
- حاشية على كتاب صدر الشريعة ( لعله التوضيح لعبيد الله بن مسعود).
- حاشية على كتاب المواقف.
- حاشية على الخيالي.
وقد اشتهرت بين تلاميذه هذه الحواشي بـ"حواشي داده جنقي".
- وله مجموع باسم "لجة الفوائد".
- كتاب "مناقب الأولياء".
- كتاب "مصارف بيت المال".
- كتاب "سياسة نامة" (رسالة السياسة أو كتاب السياسة).
- له منظومة في الفقه على غرار المنظومة الوهبانية.
وقد ترجم شيخ الإسلام عارف أفندي حفيد العالم المعروف عشر بزاده كتابه "سياسة نامة" المذكور وطبعه على نفقته
 [لعله ترجمه إلى التركية كما يفهم من السياق]
.
4- دده أفندي، أبوالمكارم محمد بن مصطفى بن حبيب (ت 1146 هـ)
قال فيه المرادي: "الملقب بالدده الحنفي الأرضرومي، السيد الشريف، نزيل دار السلطنة قسطنطينة وقاضيها، وأحد علمائها الأعلام الأفاضل، قدم دار السلطنة في دولة المرحوم المولى شيخ الإسلام فيض الله المفتي بالدولة العثمانية، وأدخله الطريق وسلكه، وترقى بالرتب حتى صار قاضيًا في الغلطة خارج قسطنطينة ثم ولى قضاء البلدة المذكورة بعده بمدة واشتهر وتفوق ونهض للمعالي.. وأقبلت عليه الدنيا بحذافيرها..
وله من الآثار: كتاب "السياسة والأحكام" مفيد جدًا، ورسالة في الفقه، ورسالة في المولد النبوي، وأشعار بالفارسية والتركية.
ولما قتل فيض الله - المفتي المذكور،.. نفى المترجم بالأمر السلطاني إلى بلده بروسا، واستقام بها غلى أن مات نحو ثلاثين سنة، وكانت وفاته سنة ست وأربعين ومائة وألف
.
ويبدو لي أن رسالة "السياسة" محل التحقيق ليست له للأسباب التالية:
1- منهج أبوالمكارم محمد بن مصطفى الشهير بداده أفندي في كتبه التي اطلعت عليها: المدحة الكبرى من الكلام القديم، والوسيلة العظمى في شمائل المصطفى
 لا يعتمد فيهما على النقل والإشارة إلى المصادر بعكس ما ورد في رسالة السياسة.
2- أن مصادر رسالة "السياسة" تقف عند وقت قريب من وفاة دده خليفة المتوفى سنة 973 هـ، ولا نجد أي مصدر بعد تاريخ وفاته.
3- إن من نسخ رسالة "السياسة" التي اعتمدنا عليها بعضها كتب قبل مولده وبعضها ذكر المرحوم فيها قبل تاريخ وفاته في (1146 هـ).
ويبدو أن شيوع رسالة "السياسة" ونسبتها إلى دده أفندي مع اشتهار الأخير بهذا الاسم، واشتغاله بالقضاء حدا بالمرادي ومن تبعه إلى نسبة هذه الرسالة إليه.
ونخلص من هذه الدراسة إلى أن رسالة "السياسة" أو "السياسة الشرعية" هي لدده خليفة المتوفى في الغالب 973 هـ، وقد اعترها الشيخ محمد الخضر حسين من المؤلفات الفقهية التي تتميز بالأصالة فقال: "شهد أولو العلم أن الإسلام قد رسم للسياسة خطة واسعة وسن لها نظمًا عامة... فصرفوا أنظارهم إلى دراسة تلك الخطة والنقعة في هاتيك النظم حيث كانت سياستهم العملية موصولة بها وقائمة على أساسها ومن المؤلفات على هذا النمط.. رسالة السياسة الشرعية لإبراهيم بخشي داده"
.
المؤلفات في السياسة الشرعية:
إن من تمام الفائدة عرض المؤلفات في السياسة الشرعية سواء ألفت فيها استقلالًا أو تبعًا مع مؤلفات أخرى، ومقارنة رسالة دده أفندي بينها، ويتضح من خلال هذا العرض أنها تأتي ضمن قائمة طويلة من مصادر السياسة الشرعية:
1- إن أول رسالة في السياسة الشرعية هي للوزير طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق الخزاعي المتوفى 207 هـ بعنوان "الوصية في الآداب الدينية والسياسة الشرعية"
.
2- كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728 هـ): "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية"
.
3- وتبعه تلميذه ابن القيم (ت 751 هـ) بكتابه "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"
.
4- ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم المتوفى سنة 799 هـ: القسم الثالث من كتابه "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام" موضوعه القضاء بالسياسة الشرعية
.
5- الطرابلسي، علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل، المتوفى 844هـ، القسم الثالث من كتابه "معين الحكام فيما يترد بين الخصمين من الأحكام" موضوعه القضاء بالسياسة الشرعية
.
6- طوغان الشيخ المحمدي الحنفي (من علماء آخر القرن التاسع) له كتاب "المقدمة السلطانية في السياسة الشرعية" ويطلق عليه أيضًا "السياسة الشرعية في أحكام السلطان على الرعية" ألفه برسم الخزانة السلطانية الأشرفية (خزانة السلطان الملك الأشرف أبي النصر قايتباي، وفرغ منه في 15 رمضان سنة 878 هـ)
.
7- بيرم الأول، محمد بن حسين بن أحمد بن حسين بن بيرم (1130- 1214 هـ) له رسالة في "السياسات الشرعية"
.
8- الشيخ عبدالله بن محمد بن فودي، امير نيجيريا سنة 1219 هـ، والمتوفى 1246 هـ، له كتاب "ضياء الحكام فيما لهم وعليهم من الأحكام" خصص الباب الخامس منه بعنوان "في السياسات الشرعية"
 وله كتاب آخر بعنوان "ضياء السياسات وفتاوى النوازل" حققه الدكتور أحمد محمد كافي، خصص الباب الأول منه في "السياسات الشرعية"
.
9- عبدالله جمال الدين قاضي القضاة بالديار المصرية، المعروف ببركت زاده (ت 1318 هـ) له كتاب "تعريب السياسة الشرعية في حقوق الراعي وسعادة الرعية"
، وأصل الكتاب له أيضًا باللغة التركية.
10- الشيخ عبدالوهاب خلاف (ت 1376 هـ- 1957م): السياسة الشرعية او نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية، المطبعة السلفية، 1350 هـ.
11- الشيخ محمد البنا: السياسة الشرعية، دار المطبعة الحديثة، القاهرة، (دون تاريخ).
وله أيضًا مذكرات السياسة الشرعية، مطبعة الشرق، مصر، 1935- 1936م.
12- الشيخ علي الخفيف: السياسة الشرعية في العصور الأولى، وطبع باسم "ملحق لمذكرة السياسة الشرعية"، مطبعة الشرق، مصر 1935-1936م.
13- الشيخ عبدالرحمن الجزيري: ملحق السياسة الشرعية، القاهرة، مطبعة الفتوح، سنة 1356 هـ- 1937م.
14- الشيخ عبدالرحمن تاج (شيخ أزهر سابق): السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، مطبعة دار التأليف، مصر، 1373 هـ-1953م.
15- الشيخ عبدالعال محمد عطوة: محاضرات في نظام الحكم في الإسلام، ألقيت على شعبة السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام بالمملكة العربية السعودية
.
16- الدكتور فتحي الدريني: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1402 هـ-1982م.
17- الشيخ جاد الحق علي جاد الحق (شيخ الأزهر): بحث عن الفقه الإسلامي، ضمن دراسات في الحضارة الإسلامية، بمناسبة القرن الخامس عشر الهجري، المجلد الثالث، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1985
.
18- الدكتور عبدالله محمد محمد القاضي: السياسة الشرعية مصدر التقنين بين النظرية والتطبيق، طنطا، من جمهورية مصر العربية، دار الكتب الجامعية الحديثة، 1410 هـ-1990م.
المبحث الثالث: القيمة العلمية لرسالة السياسة الشرعية:
التعريف برسالة (السياسة الشرعية):
أولًا: بدا المؤلف (داده أفندي) رسالته بعد الحمد لله والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- بعنوان: في (بيان السياسة).
عرض فيه لتعريف السياسة مقتبسًا من كتاب "العناية" للبابرتي، وبين أنواعها، والمقاصد الشرعية منها، وموقف الناس من الأخذ بها بين مفرط ومقصر، ووسط ومعتدل، وما يترتب على كل موقف.
ثانيًا: جاءت الرسالة مقسمة إلى فصول، معنونة بأرقامها وموضوعاتها في أربعة فصول، وفصل أخير غير معنون برقمه.
الفصل الأول: الدلالة على مشروعية ذلك (السياسة الشرعية) من الكتاب والسنة.
الفصل الثاني: في أحكام هذا الباب.
الفصل الثالث: في الفرق بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم.
الفصل الرابع: في الدعاوي بالتهم والعدوان.
وفصل أخير: في التعزير.
تضمن الفصل الأول بيان وجوه الاستدلال للسياسة الشرعية إجمالًا ثم ذكر قضايا واقعية واستشهادات ذات دلالة شرعية تصب جميعًا في حجية الأخذ بها والعمل بمقتضاها.
أعقب تلك القضايا والأحداث موضوعًا بعنوان: (التوسعة على الحكام في أحكام السياسة ليست مخالفة للشرع) هو استنباط واستنتاج من تلك الوقائع والأحداث وبعد أن قرر النتيجة منها عاد يستشهد بحجيتها بالقواعد الشرعية الكلية.
والسياسة الشرعية تقضي أن لا تجري أمورها على نمط واحد بل يختلف باختلاف الزمان، فمن ثم أورد بعدما تقدم من الاستدلال على مشروعيتها استدلالًا متنوعًا من النصوص والوقائع ذكر العنوان التالي: (اختلاف الأحكام باختلاف الزمان) وذكر لهذا الكثير من النصوص الفقهية والاستنباطات الشرعية مما يتفق والعنوان السابق.
وردت بعد هذا العناوين التالية مقترنة بأحكام موضوعاتها، موثقة من مصادرها:
للإمام أن يعمل بأكبر رأيه إذا أنكر السرقة- عقاب المتهم بالسرعة- ما رأيت ظلمًا اشبه بالعدل إلى آخر عناوين هذا الفصل.
الفصل الثاني: بدأه بموضوع بعنوان: هل للقضاة الحكم بالسياسة؟
تعرض بعده لموضوعات مهمة في مجال السياسة الشرعية وأصحاب الاختصاص بها، والوسائل التي يخولون الأخذ بها تحت العناوين التالية: هل للقضاة الحكم بالسياسة، أساس عموم الولايات وخصوصها... إلى آخر ما وردت في هذا الفصل.
الفصل الثالث: في الفرق بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم.
الفصل الرابع: في الدعاوى بالتهم والعدوان.
ثم ختم الرسالة بـ(فصل في التعزيز) تكلم فيه عما يجوز وما لا يجوز من أنواع التعزير، ومن له حق العفو فيه غلى غير ذلك من موضوعاته، وقد أنهى الرسالة ببيان وجوه الأمر بالمعروف متى يجب القيام به ومتى يسع تركه.
وتمثل رسالة "السياسة الشرعية" لداده أفندي أصالة الفقه السياسي الإسلامي وبعده عن التبعية الفارسية أو التأثر بالفلسفة اليونانية لأنها اعتمدت في المقام الأول على الإسلام بمصدريه الكتاب والسنة
، وعلى تحقيق المصلحة ودرء المفسدة في المسائل التي لم يرد فيها نص، واستفادت من تجربة الخلافة الراشدة ومن القواعد الفقهية.
مصادر رسالة "السياسة الشرعية":
اعتمد إبراهيم بن بخشي زاده المعروف بدده خليفة في رسالته بشكل رئيسي على المصادر الآتية:
1- الأحكام السلطانية للإمام الماوردي المتوفى 450 هـ.
2- الذخيرة في الفقه المالكي والمقارن للإمام القرافي المتوفى 758 هـ.
3- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية المتوفى 758 هـ.
4- معين الحاكم للفقيه الحنفي الطرابلسي المتوفى 844 هـ.
5- كثير من كتب الفروع لفقهاء الحنفية، أهمها: كتاب "العناية" لكمال الدين البابرتي، وكتاب الهداية، وشرح الوقاية، والخلاصة، والفتاوى البزازية، وغيرها من مدونات المذهب الحنفي وموسوعاته المعروفة والنادرة وغيرها مما هو مبين في فهرس الكتب الواردة في الرسالة.
خصائص الرسالة (السياسة الشرعية):
تميزت هذه الرسالة بخصائص علمية عديدة منها:
1- الأمانة العلمية: أشار فيها المؤلف - رحمه الله- إلى المصادر التي استفاد منها، وبالرجوع إلى هذه المصادر اتضحت دقته في النقل والإسناد.
2- لم يقتصر نقله على المذهب الحنفي بل استفاد من كتب الفقه المالكي والشافعي والحنبلي مما يدل على مرونته وعدم تعصبه وانغلاقه على كتب المذهب الحنفي الذي ينتمي إليه.
3- الآراء التي اعتمدها وسطًا بين الإفراط والتفريط، فقد عرض لأنواع السياسات وآراء الفقهاء حول السياسة الشرعية، وأقام الأدلة على أن أحكام السياسة ليست مخالفة للشرع، وتتفق مع دليل المصلحة المرسلة، ومع القواعد الفقهية مثل قاعدة: لا ضرر ولا ضرار، واستفاد من التجربة في عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم- وفي عهد الخلفاء الراشدين
.
4- أبدى مرونة فكرية واسعة من خلال استمداد مادته العلمية في هذه الرسالة من مصادر فقهية ومذهبية متنوعة، فعكست آثارها على هذه الأحكام الشرعية الناضجة الوجيهة، المشرقة علميًا وفكريًا في الكثير من القضايا التي عالجها من هذا استناده إلى القاضي ابن بشير المالكي في تحليف القاضي الشهود
.
مناقشة بعض الآراء في رسالة السياسة الشرعية:
أولًا: مدلول (السياسة الشرعية) الذي يمثل حجر الزاوية في المفهوم والأبعاد.
ثانيًا: الوسطية التي اعتمدها المؤلف بالجمع بين السياسة والشرع
.
عرف دده أفندي السياسة الشرعية على أنها: "تغليظ جزاء جناية لها حكم شرعي حسمًا لمادة الفساد وإنها لشريعة مغلظة"
.
إن قصر السياسة الشرعية على تغليظ العقوبة يمثل جانبًا واحدًا منها وحصرًا لها في إطار ضيق محدود ويتنافى مع الوسطية التي رجحها، إذ السياسة قد تكون بغير التغليظ، وبغير العقوبة، وقد تكون بتخفيف العقوبة أو تأجيلها أو إسقاطها إذا وجدت موجبات التخفيف أو الإسقاط وبيان ذلك على النحو التالي:
أ- لم ينزل الرسول - صلى الله عليه وسلم- القتل بالمنافقين الذين أظهروا النفاق، وآذوه وآذوا جماعة المسلمين،وقد كان - صلى الله عليه وسلم- يعلم بعضهم بأعيانهم.
وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن الحكمة في ذلك، واجابوا بأجوبة أظهرها ما يثبت في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم- قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه-: "أكره أن يتحدث العرب أن محمدًا يقتل أصحابه"، فقد خشى الرسول - صلى الله عليه وسلم- أن يقع بسبب ذلك تغيير لكثر من الأعراب عن الدخول في الإسلام، حيث لا يعلمون حكمة قتل الرسول لهم، فإنهم يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم: فيقولون: إن محمدًا يقتل أصحابه.
قال القرطبي: "وهذا قول علمائنا وغيرهم، كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم"
.
ب- ومنها تركه - صلى الله عليه وسلم- تأديب الأعرابي الذي بال في المسجد، تقديرًا لظروف بداوته وغلاظته، وجهله وحداثة عهده بالإسلام، ولهذا حين هم أصحابه به فنهاهم أن يقطعوا عليه بولته، وقال: "إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين"
.
ولو فعل فعلته رجل من أهل الحضر، لوجب أن يعذر ويؤدب، فترك التعزير هنا تنبيه على مبدأ "الظروف المخففة" بل المسقطة للعقوبة أحيانًا.
ج- ومنها تأخيره إقامة الحد لمصلحة راجحة، من ذلك ما جاء في سنن أبي داود: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تقطع الأيدي في السفر"
، قال الإمام ابن القيم  - رحمه الله-: "فهذا حد من حدود الله - تعالى- وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبًا، كما قاله عمرو وأبوالدرداء وحذيفة وغيرهم، وقد نص أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وغيرهم من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام على أرض العدو، وذكرها أبو القاسم الخرقي في مختصره فقال لا يقام الحد على مسلم في أرض العدو وقد أتى بُسْر بن أرطأة برجل من الغزاة قد سرق مجنة فقال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو لقطعت يدك.. رواه أبو داود.
 وقال أبو محمد المقدسي وهو إجماع الصحابة، روى سعيد بن منصور في سننه بإسناده عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر كتب إلى الناس: أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجل من المسلمين حدًا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلًا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار.
 وعن أبي الدرداء مثل ذلك، وقال علقمة: كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان وعلينا الوليد بن عقبة فشرب الخمر فأردنا أن نحده فقال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم، وأتى سعد بن أبي وقاص بأبي محجن يوم القادسية، وقد شرب الخمر فأمر به إلى القيد فلما التقى الناس قال أبو محجن:
 كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا ... وأترك مشدودًا علي وثاقيا 
 فقال لابنة حفصة امرأة سعد: أطلقيني ولك - والله- على إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد فإن قتلت استرحتم مني، قال: فحلته حتى التقى الناس وكانت بسعد جراحة فلم يخرج يومئذ إلى الناس قال وصعدوا به فوق العذيب ينظر إلى الناس واستعمل على الخيل خالد بن عرفطة فوثب أبو محجن على فرس لسعد يقال لها البلقاء ثم أخذ رمحًا ثم خرج فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم وجعل الناس يقولون: هذا ملك، لما يرونه يصنع، وجعل سعد يقول: الصبر صبر البلقاء والظفر ظفر أبي محجن وأبو محجن في القيد، فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجليه في القيد فأخبرت ابنة حفصة سعدًا بما كان من أمره، فقال سعد: لا والله لا أضرب اليوم رجلًا أبلى للمسلمين ما أبلاهم فخلى سبيله فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام على الحد، وأطهر منها، فأما إذ بهرجتنى فوالله لا أشربها أبدًا، وقوله إذ بهرجتنى: أي أهدرتني بإسقاط الحد عني، ومنه بهرج دم ابن الحارث: أي أبطله.
 وليس في هذا ما يخالف نصًا ولا قياسًا ولا قاعدة من قواعد الشرع ولا إجماعًا بل لو ادعى انه إجماع الصحابة كان أصوب. 

 قال الشيخ في المغنى: وهذا اتفاق لم يظهر خلافه.
قلت: (أي ابن القيم الجوزية) قلت وأكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة إما من حاجة المسلمين إليه أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفار وتأخير الحد لعارض أمر وردت به الشريعة، كما يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض، فهذا تأخير لمصلحة المحدود فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى
. 

د- ومن ذلك ما فعله الخليفة الثالث عثمان بن عفان - رضي الله عنه- حين ألح عليه جماعة من الصحابة أن يقتص من عبيدالله بن عمر، الذي دفعه الغضب لقتل الهرمزان، اتهامًا له بأنه اشترك في قتل أبيه، فلم يستجب عثمان لإلحاح هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم- لا إقرار لعبيد الله على فعلته في قتل امرئ بغير بينة، ولا إنكار لوجوب القصاص من القاتل، ولكن تقديرًا للظروف المحيطة بالجماعة الإسلامية عقب مقتل الفاروق واتقاء لفتنة قد يتطاير شررها لو قتل عبيدالله، وفي هذا يقول: أخشى أن قتلت عبيدالله أن يقول الناس: قتل عمر أمس، ويقتل ابنه اليوم
.
هـ- ومن ذلك: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- أخر القصاص من قتلة عثمان، حتى تحين الفرصة المواتية، ليأخذ على أيديهم ويتمكن من عقوبتهم، وهو آمن من عصبيتهم
.
كما يعد من أبواب السياسة الشرعية: تقييد بعض المباحات إذا ترتب على ذلك مصلحة عامة أو خشى من إطلاق الإباحة مفسدة معتبرة.
ومن أمثلته:
1- منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ادخار لحوم الأضاحي بعد مضي ثلاثة أيام حين كان بالناس جهد ومجاعة
. 
2- أورد ابن الجوزي عن ابن عمر قال: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- أنه منع الناس من أكل اللحم يومين متتاليين من كل أسبوع لقلة اللحوم بالمدينة بحيث لا تكفي جميع السكان في جميع أيام الأسبوع فلجأ إلى هذا المنع، وألزم به، وكان يأتي مجزرة الزبير بن العوام بالبقيع - ولم يكن بالمدينة سواها- فإن رأى من خرج عن هذا المنع ضربه بالدرة، وقال له: "ألا طويت بطنك يومين؟" ليتداول اللحم بن الناس
.
وهذا تقييد للاستهلاك المباح اقتضته مصلحة المجموع.
3- ما رواه الإمام محمد بن الحسن الشيباني عن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان أنه تزوج يهودية بالمدائن، فكتب إليه عمر بن الخطاب: أن خل سبيلها، فكتب إليه: أحرام هي يا أمير المؤمنين؟ فكتب إليه عمر: أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تخلي سبيلها، فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون، فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن، وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين، وقال محمد: وبه نأخذ، لا نراه حرامًا، ولكنا نرى أن يختار عليهن نساء المسلمين، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى
. 
والزواج من الكتابيات المحصنات ( العفائف) مباح بنص القرآن: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] ولكن عمر منع حذيفة منه، خشية مفسدة متوقعة، وهو كساد سوق الفتيات المسلمات، وفي ذلك فتنة أي فتنة، فهو من باب سد الذرائع، وبعض الناس قد يتساهل في شرط الإحصان والعفاف الذي قيد به القرآن حل الزواج منهن، حتى يتعاطوا نكاح الفاجرات والمومسات
، وهذه مفسدة ينبغي أن تمنع قبل وقوعها.
وتمنع كثير من الدول - في هذا العصر- السفراء وضباط جيشها بل وجنودها من التزوج بامرأة أجنبية لاعتبارات وطنية
.
وفي عهد عثمان بن عفان - رضي الله عنه- كتب "المصحف الإمام" ووزعت منه نسخ على الأمصار الإسلامية، ومنع عثمان القراءة في المصاحف الأخرى، بل أمر بتحريقها، خشية على المسلمين من الاختلاف، مع أن القراءة في تلك المصاحف كانت مباحة من قبل
.
إن تقييد المباحات لمصلحة معتبرة جائز وهو من السياسة الشرعية كتحديد مساحة نوع معين من المزروعات كالقطن مثلًا في مصر، والتفاح في لبنان، وتقييد الاستهلاك في بعض المأكولات كاللحوم، أو وضع قيود على استيراد بعض الأصناف التجارية، حماية للنتاج المحلي أو توجيهها لاستيراد ما هو أرفع وأبقى، أو غير ذلك من الأهداف المشروعة.
كما يعد من أبواب السياسة الشرعية أن يختار ولي الأمر المسلم أحد الوجوه الجائزة في المسألة الواحدة حسبما يرى من الخيرة والمصلحة للأمة عملًا بالقاعدة الفقهية: "إن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"
 ففي شأن أسرى الحرب له الاختيار بين أحد الأمور الأربعة أو الخمسة: المن أو الفداء أو الاسترقاق أو القتل أو الجزية.
واختياره ليس اختيار هوى وتشه بحيث يفعل أيها شاء بل الواجب عليه أن يختار ما فيه مصلحة الأمة وخيرها، ودفع الضرر والشر عنها حسبما يهدى إليه التحري والاجتهاد بالبحث والشورى.
فإذا كان المسلمون أقوياء، يرجون ويخافون، وحيث يرجى من الأسرى من وراءهم التأثر بسماحة المسلمين ومكارم أخلاقهم فيكون له المن.
ويقبل الفداء بمال أو بأسرى من المسلمين لدى الكفار، حيث يحتاج المسلمون إلى المال، يتقوون به على عدوهم، أو كان لهم أسرى لدى عدوهم، فيجب استنقاذهم وفك رقابهم، حتى لا يبقوا تحت سلطان الكفر.
ويقتل العتاة من الأسرى، الذين يخشى شرهم بما سبق من كيدهم ونكاياتهم بالمسلمين، فهم كـ"مجرمي الحرب" في العصر الحديث.
وقد يفرض الرق، غن كان العدو يسترق أسرى المسلمين عملًا بمبدأ المعاملة بالمثل.
وتقبل الجزية ممن بذلها، قبل الخضوع لحكم الإسلام والعيش في دار الإسلام، ولم يخش منه شر ولا كيد.
فاختيار ولي الأمر يخضع للمصلحة لا للهوى والتشهي
، واختيار ولي الأمر لأحد الآراء والأقوال في الفقهية في المسائل الاجتهادية حسبما يراه محققًا لمقاصد الشرع وإقامة المصالح يرفع الخلاف، ويجب على الرعية أن يلتزموه طالما لم يخالف نصًا قاطعًا، ولا قاعدة مجمعًا عليها
.
وننتهي إلى أن السياسة الشرعية كما قال ابن عقيل - الفقيه الحنبلي- (المتوفى 513 هـ): "ما كان فعلًا يكون مع الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول - صلى الله عليه وسلم- ولا نزل به وحي"
.
وأيد ذلك الإمام الحنفي ابن نجيم المصري (المتوفى 970 هـ) فقال:
"السياسة فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي"
.
وقد أخذ بهذا التعريف مع إضافة دقيقة الشيخ الدكتور عبدالعال عطوة فقال:

"السياسة الشرعية فعل من الحاكم لمصلحة يراها، فيما لم يرد فيه نص خاص وفي الأمور التي من شأنها ألا تبقي على وجه واحد بل تتغير وتبدل تبعًا لتغير الظروف والأحوال"
.

الواقع أن السياسة الشرعية حكم تقتضيه الشرعية الإسلامية لاتفاقه مع
مقاصد الإسلام الكلية من حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، ومع مبادئ الإسلام الكلية وقواعده العامة وأن لا يخالف دليلًا جزئيًا تفصيلًا قطعي الثبوت والدلالة من الكتاب والسنة.

أو أن الأصل في حفظ الدين، حفظ قانون السياسة، وبث العدل والتناصف الذي تحقن به الدماء، ويتمكن من إقامة قوانين الشرع، وهي وظيفة ولي الأمر"
.
ومجالات السياسة لتحقيق العدل والإنصاف ليست قاصرة على العقوبة، بل تشمل الحكم والإدارة، ببيان أحكام الإمامة والإمام، والسلطات في الدولة الإسلامية، وحقوق الأفراد وحرياتهم وتعيين العمال وشروطهم وحقوقهم وواجباتهم والديوان الخاص بهم.

وتشمل السياسة الشرعية بيان أموال بيت المال مواردها ومصارفها والموازنة العامة لها، والنظر في أمور القضاة، وشروطهم وتفقد أحوالهم، ومدى نقض أحكامهم.
فالسياسة بالمعنى العام تتصل بالدولة والسلطة لأن استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل وتدبير أمورهم
.

وقد أطلق العلماء على السياسة اسم "الأحكام السلطانية"
 أو "السياسة الشرعية"
، أو "تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام"
.

المبحث الرابع: منهج التحقيق والتوثيق:
يتلخص منهج التحقيق والتوثيق في الآتي:
الأول: تعد مجموعة النسخ التي رمز إليها بالرمز (أ) هي الأساس، والمعتمد منها نسخة أسعد أفندي بالنسبة لبيان الورقة في المخطوط.
يسير التحقيق على منهج تجنب إغراق النص بذكر ما لا يفيد ذكره من فروق النسخ، واستبعدت الفروق التي تعود أساسها لجهل الناسخ، فإن ما كان خطأ واضحًا لا يصح أن يثبت في الحواشي، وكذلك التفاوت في أمور صغيرة مثل "كذلك" بدلًا من "وكذلك" وحرصت على بيان النقص في نسخة الأستاذ الدكتور عبدالوهاب أبوسليمان والتنبيه على ما يحتمل من النصوص قراءتين أو أكثر، مع التعليل عند الترجيح مدعمًا بالدليل.
الثاني: عزوت الآيات إلى سورها مع بيان رقم السورة ورقم الآية، وخرجت الأحاديث من مظانها من دوواين السنة، وبيان درجتها.
الثالث: اعتمدت في توثيق الرسالة بالرجوع إلى المظان التي استفاد منها دده أفندي ما وسعني الجهد والطاقة، وفيها عدد غير قليل من المصادر المخطوطة.
الرابع: عرفت بالكتب والأعلام الواردة في النص.
الخامس: رغبة في حسن التنسيق والإخراج، رقمت الرسالة إلى بنود، ووضعت لها عناوين وميزتها بأن وضعت بين قوسين.
السادس: عرضت لبعض الشروح اليسيرة والتعليقات اللازمة لتوضيح النص دون إسراف أو مبالغة.
السابع: كتبت الكلمات على حسب قواعد الإملاء المعروفة، مع الضبط والتعريف بالمصطلحات الفقهية.
الثامن: أعددت فهارس شاملة ومتنوعة لتيسير سبيل الاستفادة والانتفاع من الرسالة مزودة بقائمة المصادر مرتبة ترتيبًا هجائيًا.
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� يتضمن المجموع سبع رسائل:


1- رسالة "أحكام السياسة" لدده أفندي - رحمه الله تعالى.


2- مجموع فتاوى جوى زاده.


3- رسالة في التعزيز للمولى جوى زاده.


4- رسالة في رسم الخط لمنلافوري.


5- فوائد في بيان أوزان جمع التكسير.


6- فتاوى قارئ الهداية.


7- رسالة الاستعاذة والبسملة واشتقاق أسامس حروف الهجاء.


ومكتبة أسعد أفندي ضمن مكتبة السليمانية باستانبول حاليًا.


� قد يكون: 1- محمد سعيد بن محمد حلبي الرومي (صدر الوزراء) من الولاة، توفى واليًا بأدرنه عام 1175 هـ.�انظر البغدادي: هدية العارفين ج2 ص333، والبغدادي: إيضاح المكنون ج2 ص529، ومحمد رضا كحاله: معجم المؤلفين 10: 36.�أو: 2- محمد سعيد بن حسن الرومي، الحنفي، من القضاة، ولى قضاء بالقسطنطينية، ومات سنة 1194 هـ، هدية العارفين 2: 343، وإيضاح المكنون 1: 3، 561، ومعجم المؤلفين 10: 28.


� إن لفظة "منلا" غير عربية، وسألنا عن معناها فقيل: إنها بمعنى شيخ، أو بمعنى "السيد، أي أنه من الأشراف أي من نسل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.


� هو حنيف الدين بن عبدالرحمن بن عيسى بن مرشد العمري المكي المرشدي (1017- 1067 هـ- 1608- 1657م) مفتي الحنفية في الحجاز، انظر المختصر من كتاب نشور النور والزهر في تراجم أفاضل مكة (من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر) للشيخ عبدالله مرداد أبو الخير، اختصار وترتيب وتحقيق: محمد سعيد العامودي وأحمد علي، عالم المعرفة، جدة 1406 هـ-1986 ص184ن 185، والغزي: خلاصة الأثر 2: 126.


� ابن الغرس: هو محمد بن محمد بن خليل، أبواليسر، بدرالدين بن الغرس، المتوفى 894 هـ، وقيل 932 هـ، صاحب الفواكه البدرية في الأقضية الحكومية، وللفواكه البدرية شرح نفيس باسم "المجاني الزهرية" للشيخ محمد صالح بن عبدالفتاح الجارم الرشيدي - القاضي- وطبع بمطابع النيل بمصرن واثبت فيه أن تاريخ 894 هـ.


� لعله جد الدردير (1127-1201 هـ) لأن اسمه أحمد بن محمد بن أحمد العدوي، انظر: شجرة النور الزكية ص359.


� هو طاهر بن محمد سعيد بن محمد سنبل المكي الحنفي، العلامة، ولد سنة 1150 هـ بدمشق، لم يكن له نظير في علم الفقه بمكة المكرمة في زمانه وعصره وأوانه، ودرس وأفاد، وبلغ الغاية في نفع العباد، توفى في سنة 1218 هـ.


انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة ص225، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر للشيخ عبدالرزاق البيطار (ت 1335 هـ) حققه ونسقه وعلق عليه حفيده محمد بهجة البيطار، مطبوعات المجمع العلمي بدمشق 1387 هـ- 1962م ج2 ص747.


� هو عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن علي بن محمد بن حسن بن علي عجيمي، الحنفي، المكي، الخطيب، الإمام، المدرس بالمسجد الحرام، ولد بمكة المشرفة في أربع عشر من شهر ربيع الأول ثلاث وخمسين ومائتين وألف ونشا بها وحفظ القرآن المجيد.. درس وأفتى وانتفع به العباد، وقلد قضاء الطائف سنة سبع وتسعين وكان ذا خط حسن جيد، كتب به الكتب والرسائل النفيسة الكثيرة.. توفى بمكة المكرمة ليلة الجمعة سلخ محرم في سنة إحدى بعد الثلثمائة والألف.. المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة 247- 249.


� الأولى: أحكام التعزير للمولى محمد بن غلياس جوى زاده.


الثانية: في السياسة الشرعية لدده أفندي البروسي (في كراستين).


يوجد في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى فيلم منه برقم 507 فقه عام.


� بالصفحة بعد العنوان شطب قليل.


� عنها ميكروفيلم بمركز البحث العلمي وإحياء التراث بمكة المكرمة برقم 408، 503 مجاميع فقه عام.


� نسبة إلى صاحب المكتبة أحمد تيمور باشا، واسمه الكامل: أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور، ولد بالقاهرة سنة 1228 هـ- 1871م، من بيت فضل ووجاهة، كردي الأصل، مات أبوه وعمره ثلاثة أشهر، فربته أخته عائشة، تلقى مبادئ العلوم في مدرسة فرنسية، وأخذ الأدب من علماء عصره، جمع مكتبة قيمة حوت ثمانية عشر ألف مجلد، آلت بعد وفاته إلى دار الكتب المصرية، مات سنة 1348 هـ- 1930م.


انظر الأعلام للزركلي ج1 ص95.


� المجموع يتضمن الرسائل الآتية:


1- مواهب المنان شرح أرجوزة تحفة الأقران.


2- فراند اللؤلؤ والمرجان شرح عقود الجمان في قواعد مذهب النعمان للحموي.


3- رسالة ابن نجيم في الفروع الفقهية.


4- رسالة في السياسة (لم يذكر لمن؟).


5- رسالة تتعلق بالقضاة والحكام للتمرتاشي.


وثابت ختم وقف سلطان الزمان الغازي سلطان سليم خان بن السلطان مصطفى خان- غفر الله لهما- 1317 هـ


� أورد صانع الفهرس اسم المؤلف: الأرضرومي، محمد بن مصطفى بن حبيب الملقب بالدده المتوفى 1146 هـ.


� منه نسخة ميكروفيلم بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة برقم 502.


� حاليًا برقم 449 فقه حنفي، الهيئة العامة للكتاب ويوجد منها ميكروفيلم بمركز التراث بمكة المكرمة برقم 11 مجاميع فقه حنفي.


� وحي بالإشارة إلى أنه يوجد نسخة أخرى ضمن مجموع في مجلد بالمكتبة الأزهرية بقلم فارسي بخط صنع الله سنة 1130 وهي مجدولة وبها أكلة أرضة وهي من الورقة 269-287 ومسطرتها  21 * 17 سم- مجاميع 489.، انظر فهرس المكتبة الأزهرية 3: 21.


حاولنا  الاطلاع عليها بالأزهر فحيل بيننا وذلك بحجة أن المكتبة مغلقة وتجرد لنقلها إلى مكان آخر.. وحاولنا بعد عام آخر فلم ييسر لنا الوقوف عليها، ونسخة أخرى بمكتبة خالص أفندي بتركيا.


انظر مقال عبد الله مخلص: التواليف الإسلامية في العلوم السياسية والإدارية بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، السنة 18، ص339-344.


� الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية ص227، والكواكب السائرة 2: 107، وقال التيمي (ت 1005)، "له رسائل كثيرة، في فنون عديدة لعلها تزيد على ثلاثمائة رسالة" انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية، تحقيق: عبدالفتاح محمد الحلو، طبعة مصر، 1390 هـ- 1970م، ترجمة رقم 199، ص409-412.


� الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص22.


� انظر الشقائق النعمانية 227، والفوائد البهية 22، والأعلام للزركلي، الطبعة الخامسة، 1980م ج1 ص133، وقال إن مجموع رسائل تشمل 36 رسالة قد طبعت له، وكذلك رسالة في "الكلمات العربية" وفي"الجبر والقدر" و"معجم المؤلفين" 1: 338، وأشار إلى إحالات حاجي خليفة في كشف الظنون، وقد نسب حاجي خليفة رسالة "السياسة الشريعة" لدده أفندي ولابن نجيم ولم يسندها إلى ابن كمال باشا. 


� انظر في مصادر ترجمته: الكواكب السائرة للغزي 3: 154، شذرات الذهب لابن العماد 8: 358، الفوائد البهية للكنوي 134 هامش، هدية العارفين 1: 378، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 4: 192.


� يقول عن نفسه: "إن الفقه أول فنوني، طالما سهرت فيه عيوني، وأعملت بدني إعمال الجد ما بين بصري ويدي وظنوني، ولم أزل منذ الطلب أعتني بكتبه قديمًا وحديثًا، وأسعى في تحصيل ما هجر منها سعيًا حثيثًا، إلى أن وقفت منها على الجم الغفير، وأحطت بغالب الموجود في بلدنا القاهرة مطالعة وتأملًا بحيث لم يفتني منها إلا النذر اليسير" انظر: الأشباه والنظائر تحقيق وتقديم محمد مطيع الحافظ، دمشق، طبعة دار الفكر، 1403 هـ، 1983 م، ص11.


� طبعت بهامش الفتاوى الغياثية في مصر سنة 1322 هـ.


� طبع في القاهرة في جزئين بمطبعة مصطفى الحلبي، سنة 1355 هـ- 1936م.


� ذكر في كشف الظنون 1: 566، وهدية العارفين 1: 378.


� ذكر في هدية العارفين 1: 378.


� طبعت هذه الرسائل في آخر حاشية الحموي المسماة غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر، وفي الآستانة سنة 1290 هـ، وبآخرها رسالة في الخراج للمؤلف أيضًا، وطبعة أخرى باسم "رسائل ابن نجيم" تحقيق الشيخ خليل المس، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1400 هـ، 1980م.


� كشف الظنون ص873.


� انظر النص المحقق ص73، ويذكر ما ورد في معين الحكام بأن السياسة شريعة مغلظة.


� البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج 5 ص76.


� البحر الرائق 5: 76.


� البحر الرائق 5:11.


� انظر النص المحقق ص74، ومعين الحكام ص169.


� هو أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد بن إبراهيم.. المصري المولد والدار والوفاة، ويعرف بابن المقريزي، مؤرخ، محدث، شارك في بعض العلوم، ولد في القاهرة سمة 769 هـ، ومن تصانيفه: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ودرر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة، وإمتاع الأسماع في سيرة الرسول، والسلوك في معرفة دول الملوك، مات سنة 845 هـ.


انظر ترجمته: الضوء اللامع 2: 21-25، السيوطي: حسن المحاضرة 1: 321، شذرات الذهب 7: 255، الشوكاني: البدر الطالع 1: 79-81، معجم المؤلفين 2:11.


� تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، مراجعة وتقديم: طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، 1406 هـ- 1986م، ج2 ص137.


� راجع النص المحقق ص139 وفتح القدير 4: 212.


� انظر رسائل ابن نجيم، الرسالة الثالثة عشر، وبصفة خاصة ص122 وفي 126 "أن التعزير إذا كان حقًا لله تعالى يكفي فيه مجرد الإخبار ولا يتوقف على الدعوى كالتقبيل والمعانقة والمس والغناء والنوح وكذا الخلوة بالأجنبية والمبيت عند أجنبي سواء كان لها زوج ادعى عليها أو لا، لأنه حق الله تعالى، وكذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن رضى زوجها أو محرمها..".


� حاشية رد المختار على الدر المختار، بيروت، طبعة دار الفكر، 1399 هـ-1979م، الجزء الرابع، ص76.


� دَدَه: لفظة فارسية معناها الشيخ، سلك الدرر 1: 67.


� ملحق بالشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لطاشكبرى زاده المتوفى 968 هـ، ص375، وكذا ذكر وفاته ابن العماد في شذرات الذهب ج8 ص374 فيمن مات سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة.


� عثمانلي مؤلفلري (باللغة التركية أي المؤلفون العثمانيون) ج3 ص299 إعداد: أ. فكري ياووز، وكيل مفتي استانبول، وإسماعيل أوزن مساعد مفتي استانبول، استانبول دار مرال (بدون تاريخ) ج3 ص298، وقد أفادني بهذه المعلومة الباحث التركي لدكتوراه في الأصول بجامعة أم القرى: عمر عثمان أريق - جزاه الله خيرًا- بأن نقلها من التركية إلى العربية. 


� ترجمة سياستنامه تأليف منقاري زاده دده أفندي بروسوي، ترجمة شيخ الإسلام محمد عارف أفندي، إستانبول، تقويم خانه عامره، مطبعة سي، سنة 1275 في 66 ص، 22 سم، انظر ص45 تحت رقم 247 من القسم الأول من فهرس المطبوعات التركية العثمانية التي اقتنتها دار الكتب القومية منذ إنشائها عام 1870م حتى نهاية عام 1969م، وقد وقفت على هذه النسخة بدار الكتب المصرية برقم 212 فقه تركي، وبدايتها ونهايتها تتفق مع نسخة الرسالة محل التحقيق، قال الشيخ السيد عبدالله جمال الدين المعروف ببركت زاده في تعريب السياسة الشرعية في حقوق الراعي وسعادة الرعية، طبعة الترقي، 1318 هـ، ص10 ".. ولم ير إلى الآن ولاسيما في اللغة العثمانية سفر عن السياسة غير الرسالة التي نقلها المرحوم عارف أفندي شيخ الإسلام الأسبق عن كتاب السياسة لدده أفندي من أهالي بروسة".


� المؤلفون العثمانيون ج3 ص299.


� سلك الدرر 1: 66، وتنظر في مؤلفاته: إيضاح المكنون، ملحق بكشف الظنون ج4 ص304 "كتاب السياسة والأحكام"، ص454 المدحة الكبرى ص7، الوسيلة العظمى في شمائل المصطفى، هدية العارفين (لإسماعيل باشا البغدادي أيضًا) طبعة مكتبة المثنى، بغداد، 1955م، ج2 ص321، ومعجم مطبوعات سركيس، طبعة 1346هـ-1928م، ص611، الأعلام للزركلي طبعة خامسة، مصر 1980م، ج7 ص100.


� طبع بالمطبعة الكبرى الميرية ببولاق مصر المحبة سنة 1301هـ.


� نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم، المكتبة السلفية، 1344هـ- 1925م، ص44.


� إسماعيل البغدادي: إيضاح المكنون ج2 ص711، وأورد ابن خلدون نص هذه الرسالة في مقدمته، انظر مقدمة ابن خلدون، تحقيق الدكتور علي عبدالواحد وافي، القاهرة، دار النهضة، الطبعة الثالثة، ج2 ص775-787. 


� طبع محققًا بمعرفة الدكتور محمد إبراهيم البنا، ومحمد أحمد عاشور، مصر، دار الشعب، 1390 هـ-1970م. 


� حقق بمعرفة الدكتور محمد جميل غازي، مكتبة المدني، مصر، 1397هـ-1977م.


� راجعه وقدم له طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، 1406هـ-1986م، وانظر ج2 ص137 وما بعدها. 


� طبعة البابي الحلبي، 1393هـ-1973م ص169 وما بعدها.


� منه نسخة نفيسة بمكتبة الفاتح برقم 3519 ومنها مصورة بمركز إحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة برقم 628 فقه عام. 


� انظر في ترجمته: أحمد محفوظ: المؤلفون التونسيون، دار الغرب الإسلامي ببيروت، ج1، ص174-175، والأعلام للزركلي، طبعة خامسة، ج6 ص104، وقد طبع هذا الكتاب بعنوان "نبذة في بعض القواعد الشرعية المرشدة لحفظ الإدارة الكلية" بالمطبعة الإعلامية سنة 1306 هـ.


� قام بطبعه أبوبكر محمد الفلاني المشهور بأبي بكر سكي بمكة المكرمة ويقع في 100 صفحة، ويقع الباب الخامس من ص69 إلى آخر الكتاب.


� نشرته الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، 1408هـ-1988م، وانظر الباب الأول في "السياسات الشرعية" من 74-81.


� طبع مطبعة الترقي بمصر، سنة 1318هـ.


� مطبوعة على الآلة الكاتبة انظر من ص2-33.


� انظر الكتاب ص267-288.


� الشيخ محمد الخضر حسين: نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم ص44.


� انظر النص المحقق ص83.


� انظر النص المحقق ص111.


� انظر النص المحقق ص 75، 76 الفقرات 6،7،8.


� انظر النص المحقق ص 73.


� تفسير القرطبي ج1 ص199، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، بيروت، طبعة دار المعرفة، 1407 هـ-1987م ج1 ص51، والمحرر الوجيز لابن عطية تحقيق أحمد صادق الملاح ج1 ص168.


� مسند الإمام أحمد بن حنبل ج2 ص239.


� سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب الرجل يسرق في الغزو، أيقطع ج4 ص563 رقم 4408.


� أعلام الموقعين عن رب العالمين تحقيق وضبط عبدالرحمن الوكيل، مصر، دار الكتب الحديثة، 1389هـ-1969م ج3 ص8،9.


� تاريخ الطبري تحقيق محمد أبوالفضل، مصر، طبعة دار المعارف، ط4، ج4 ص239، والبداية والنهاية لابن كثير تحقيق الدكتور أحمد أبوملحم والدكتور علي نجيب عطوي والأستاذ فؤاد السيد والأستاذ مهدي ناصر الدين والأستاذ علي عبدالساتر، بيروت، دار الكتب العلمية، المجدل الرابع، الجزء السابع ص154 ورد ما نصه: "وقد كان عمر قد أمر بسجنه؛ ليحكم فيه الخليفة من بعده، فلما ولي عثمان وجلس للناس كان أول ما تحوكم إليه في شأن عبيد الله، فقال علي: ما من العدل تركه، وأمر بقتله.


وقال بعض المهاجرين: أيقتل أبوه بالأمس، ويقتل هو اليوم؟


فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين قد برأك الله من ذلك، قضية لم تكن في أيامك فدعها عنك، فودى (وقع دية القتلى) عثمان - رضي الله عنه - أولئك القتلى من ماله، لأن أمرهم إليه، إذ لا وارث لهم إلا بيت المال، والإمام يرى الأصلح في ذلك، وخلى سبيل عبيد الله".


� تاريخ الطبري 4: 437، والبداية والنهاية لابن كثير ج7 ص39 "ولما استقر أمر بيعة علي دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة، وطلبوا منه إقامة الحدود، والأخذ بدم عثمان، فاعتذر إليهم بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان، وأنه لا يمكنه ذلك يومه هذا..."


� أخرج البخاري عن عابس بن ربيعة - رضي الله عنه- قال: قلت لعائشة: "أنهى النبي - صلى الله عليه وسلم- أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير..." 4: 2068 رقم 5107 في الأطعمة، باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم، وفي رواية لمسلم عن عبدالله بن وامد قال: "نهى سرول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، قال عبدالله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله: ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا بما بقى.." مسلم 3: 1561 رقم 1971 في الأضاحي، باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي.


� ابن الجوزي: مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تحقيق الدكتورة زينب إبراهيم القاروط، بيروت، دار الكتب العلمية، دون تاريخ، ص79.


� محمد بن الحسن الشيباني، الآثار، باكستان، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، 1411 هـ ص89. 


� روى قصة حذيفة هذه الإمام سعيد بن منصور في سننه ولكنه ذكر تعليلًا آخر لمنع عمر - رضي الله عنه- فبعد أن نفى حرمة ذلك قال: "ولكني خفت أن تعاطوا المومسات منهن" السنن بتحقيق وتعليق عبدالرحمن الأعظمي، الأثر رقم 715 باب نكاح اليهود والنصرانية، رواه البيهقي في سننه ج7 ص172.


� صدر قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 824 بتاريخ 1393 هـ وحظر الزواج من الأجنبيات ومنعه منعًا باتًا على بعض فئات الموظفين وهم:


1- الموظفون بالخارجية الدبلوماسيون والإداريون.


2- الموظفون من غيرهم العاملون خارج المملكة.


3- أفراد القوات المسلحة في الجيش والطيران والبحرية والحرس الوطني سواء كانوا ضباطًا أو ضباط صف أو جنود.


4- أفراد قوات الأمن الداخلي سواء كانوا ضباطاً أو ضباط صف أو جنود.


5- العاملون في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين.


6- الموظفون الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفق ما يقترحه ديوان الموظفين العام ويوافق عليه مجلس الوزراء.


7- جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا مبتعثين من قبل الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص.


وأما غيرهم فيلزم الحصول على إذن بذلك من وزير الداخلية قبل عقد الزواج وقد رتب القرار عقوبات على مخالفة هذه القواعد.


� تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، عثمان بن عفان - رضي الله عنه-، تحقيق سكينة الشهابي، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية، ص234-237، والسيوطي تاريخ الخلفاء بتحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، مصر، المكتبة التجارية، 1389 هـ-1969م ص165.


� السيوطي: الأشباه والنظائر في الفروع، بيروت، طبعة دار الفكر، ص83، وابن نجيم: الأشباه والنظائر تحقيق وتقديم محمد ميطع الحافظ، دمشق، دار الفكر، 1403 هـ-1983م ص137 وما بعدها، والمنثور في القواعد للزركشي تحقيق الدكتور تيسير فائق أحمد محمود، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط 1، 1402 هـ-1982م، ج1 ص309.


� القرافي: الفروق ج2 ص16-18، والمنثور في القواعد للزركشي 309، 310.


� القرافي: الفروق ج2 ص103.


� نقلًا عن الطرق الحكمية في السياسة الشرعية تحقيق الدكتور محمد جميل غازي، مصر، مطبعة المدني، 1397 هـ-1977م، ص16.


� البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج5 ص76.


� مذكرة نظام الحكم- لطلبة المعهد العالي للقضاء بالرياض، مطبوعة على الىلة الكاتبة ص14، 15، وقارن الشيخ عبدالوهاب خلاف: السياسة الشرعية ص20 قال: "إن السياسة الشرعية هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية".


� أحمد بن يحيى الونشريسي (المتوفى 914 هـ): المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفرقية والأندلس والمغرب تحقيق وإشراف الدكتور محمد حجي، بيروت، دار المغرب الإسلامي، 1401 هـ-1981م ج10 ص7.


� أبوالبقاء الكفوي: الكليات تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، دمشق، طبعة دار الثقافة، 1974م ج3 ص31.


� كما فعل الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية والولايات الدينية، وأبويعلى في الأحكام السلطانية، تحقيق محمد حامد الفقي، طبعة الحلبي، 1356 هـ-1938م.


� انظر المؤلفات تحت عنوان السياسة الشرعية، ص53-56.


� وهو عنوان كتاب بدرالدين بن جماعة، المتوفى 733 هـ، تحقيق الدكتور فؤاد عبدالمنعم، ونشر رئاسة المحاكم الشرعية، قطر، 1405 هـ.


ومن المصادر المهمة التي عرضت للإمامة وأحكامها غياث الأمم تحقيق الدكتور: مصطفى حلمي والدكتور فؤاد عبدالمنعم.





